ملخص البحث
بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967، وسعت الحكومة الإسرائيلية الحدود البلدية للمدينة بشكل مدروس، حيث احتوت التوسعة على اكبر مساحة ممكنة من الأرض و استثنت اكبر عدد ممكن من السكان الفلسطينيين. الحكومة الإسرائيلية أبقت 28 قرية تحيط بالقدس الشرقية و كانت تعتبر قضاء إداري للقدس قبل عام 1967 خارج حدود البلدية التي رسمتها في ذلك الوقت.

تم هذا الفصل لان هذه القرى بعيدة نسبيا من البلدة القديمة ( التي تحتوي المسجد الأقصى) و هي كثيفة بالسكان، حيث إن السياسة الإسرائيلية تهدف لإبقاء منطقة هذه القرى كامتداد مستقبلي لحدود البلدية و كمنطقة أمنية عازلة تفصل القدس عن باقي المحافظات المحيطة. و لتحقيق هذه السياسة فقد أهملت بلدية القدس هذه المنطقة من الخدمات البلدية الأساسية خصوصا البنية التحتية، و منعت قيام أي هيئة بلدية في هذه المنطقة لتنسيق الخدمات بين هذه القرى و وضعت حواجز أمنية تصعب التواصل بين هذه القرى ببعضها البعض و بينها و بين القدس الشرقية و باقي المحافظات المحيطة، و التي ترتبط بها بعوامل اقتصادية و اجتماعية وثيقة،   في محاولة منها لإجبار سكان هذه القرى لمغادرتها، حيث أنهم لا يحملون الهوية الإسرائيلية التي لا يحملها من الفلسطينيين إلا سكان المناطق التي تقع داخل الحدود البلدية، و قد وضعت الحكومة الإسرائيلية قوانين لإعاقة الحصول على هذه الهوية و إمكانية سحبها إذا اكتشفت بان حاملها لا يسكن بشكل دائم داخل حدود البلدية أو متزوج ممن لا يحمل هذه الهوية.  إن هذه المنطقة تعتبر منطقة إستراتيجية لإحاطتها بالقدس الشرقية و موقعها في وسط الضفة الغربية و هي الطريق الوحيد الذي يستطيع الفلسطينيون عبورها من جنوب الضفة لشمالها.

بهذه السياسة الإسرائيلية الموجهة أصبحت هذه القرى منعزلة و مبعثرة عن بعضها البعض و تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية اليومية و البنية التحتية، مما أدى إلى صعوبة في خدمات الحياة اليومية و صعوبة إمكانية تطوير هذه المنطقة و استغلا مواردها و إمكانياتها، حيث أن وجود مواطنين في هذا الفضاء العمراني يحتاج بالضرورة تخطيط إداري مدروس لتخفيف معاناة سكان هذه المنطقة في الخدمات اليومية الأساسية بدون الانتظار لحل سياسي للقدس الشرقية المعرفة داخل حدود البلدية الموجودة حاليا، حيث أن استمرار هذا الموضع السيئ لسكان هذه القرى يؤدي إلى زيادة معاناتهم و هدر موارد هذه المنطقة. كما أن وجود تخطيط إداري لهذه القرى يجمع بين أجزائها بناء على خصائصها و مواردها الاقتصادية و الاجتماعية بشكل وظيفي يؤدي فيه كل جزء وظيفة تخدمه و تخدم باقي الأجزاء و وجود تطوير للبنية التحتية  يفترض في هذه البحث بأنه يخدم سكان هذه المنطقة على المدى القريب و يتكامل مع القدس الشرقية على المدى البعيد و لن يكون بديلا عنها، بل على العكس فان تطوير هذه المنطقة يفترض في هذا البحث بأنه يخدم تطوير القدس الشرقية عند اتصالهما المستقبلي و يخفف الضغط السكاني و الإداري و الاقتصادي و المواصلات عن القدس الشرقية لتقوم بدورها الديني و التاريخي و السياحي بشكل امثل.

إن هدف هذه الدراسة هو دراسة هذه المنطقة من ناحية سكانية و عمرانية و استكشاف مواردها و إمكانياتها للخروج بتخطيط إداري يعتمد على قيام هيئات بلدية لأجزائها بناء على خصائص هذه الأجزاء، حيث تجمع كل هيئة عدد من القرى بشكل مدروس و من ثم تواصل إقليمي لهذه الجزاء لتكون وحدة جغرافية، و بالضرورة البحث عن أولوية لمشاريع البنية تحتية بناء على وضع البنية التحتية القائم و رغبة سكان هذه المنطقة في مشاريع معينة.

